
 63

  في القانون الجزائريمنازعات الشيك  

  دراسة تحليلية على ضوء القانون التجاري وقانون العقوبات
  

  أغليـس بوزيـد                                                 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية   -أستاذ مساعد                                                

  بجاية –عبد الرحمان ميرة   جامعة                                               
  

  مقدمــة

استقراراً نسـبياً مـن    )1(شهد تنظيم الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري

حيث التغيير والتعديل الذي ساور المنظومة القانونية في الوقت الذي تصـاعد فيـه اهتمـام    

لدولة نحو تهيئة المحيط القانوني للتحولات الإقتصادية التي شهدتها الـبلاد  الإرادة السياسية ل

منذ حقبة التسعينيات لمواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها الإقتصاد الدولي واقتطاب مكانة 

ف تزايداً متصاعدا نحو التكتـل  عرِمميـزة للإقتصاد الجزائري وسط رهانات دولية مكثّفة تَ

  .ن الدول الصناعية الكبرىالإقتصادي بي

ولقد خص المشرع تنظيم الأوراق التجارية في الكتاب الرابع من القـانون التجـاري   

، وجعلها كوسيلة فعالة )Des effets de commerce—)2" السندات التجارية"تحت عنوان 

 ـ دولي في المعاملات المصرفية والمالية تقوم مقام النقود في الوفاء على الصعيد الوطني وال

 .رغم أنها لا تتوفّر على خصائص الورقة النقدية

ولعلّ من أهم السندات التجارية التي حققت هذه الفعالية واجتذبت اهتماما مستفيضاً في 

الوقت الراهن لدى الفقه ورجال القضاء نجــد بلا منازع ورقة الشيك التي عرفت استعمالا 

فكر الفقه القانوني الـذي رصـد لهـا آراء     مذهلا في الحياة اليومية بين الأشخاص وشغلت

مختلفة لاسيما في دراسة الإلتزامات الناشئة عن التعامل بها والآثار القانونية المترتبة عـن  

حركتها في العلاقات القائمة بين الأشخاص، وهي دراسة وضعت فـي الإعتبـار مواقـف    

ريع لتلك الورقة حفاظاُ على الثقـة  القضاء المطروحة لكفل الحماية القانونية التي خصها التش

  .)3(المزعومة بين المتعاملين بالشيك

التي صاحبت التعامل بالشيك دفعت المشرع إلى سن قواعـد   إن الضرورات العملية

  .قانونية؛ كانت الغاية منها هو كفل هذا التعامل بخاصيتي السرعة والثقة
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وض نَـل من بزوغ بعض الإلكنشكالات والمنازعات التي عرفها ع هذه القواعد لم ي

التعامل بورقة الشيك، مما أتاح للقضاء بالتدخل لحسمها وتحييده على عدم اهتـزاز عنصـر   

  .الثقة الملازمة لهذا التعامل

تتّـخذ هذه المنازعات في طابعها مفهوما عاما لا يتعدى الإطار القـانوني المقـرر   

ومفهوماً خاصاً يلازم الصبغة الجزائية لها عنـدما   لتحديد مفهوم الشيك في القانون التجاري،

الجزائية  ةتتعدى المخالفة المرتكبة نسبةً من الخطورة أين قرر المشرع حيالها ترتيب المتابع

  .التي تتأهب لإصدار عقوبة الحبس والغرامة المالية في حـقِّ مرتكب هذه المخالفة

موعة من الإجراءات الإدارية التي يجـب  مج ولتسوية هذه المنازعات رصد المشرع

أن يتّخذَها المخالِفُ للأنظمة والقوانين المؤطِّرة لمفهوم الشيك؛ وذلك قبل تدخُّل القضاء للنظر 

  .فيها

ورغم التعقيد المرتقب بخصوص منازعات الشيك التي يكون بعضها ذات طابع مدني 

إثـارة بـدائل أخـرى لتسـوية هـذه       والآخر جزائي؛ إلاّ أن ذلك لم يمنع الفقه الحديث من

المنازعات تتمثّل في طريق التحكيم دون التريث في مدى إمكانية تقصير هذا الطريـق مـن   

الضمانات التي يحاط بها عمل القضاء الذي يحرص جاداً على حماية حقوق الخصوم لاسيما 

  .في المنازعات المتعلقة بجرائم الشيك التي تزداد تعقيداً في الطرح

ورقة الشيك بالتنظيم وعمـد علـى تـأطير مختلـف     ولم ـا كان المشرع قد خص

عن جدوى هذا التنظيم في ترصيد الائتمان  نتساءلالمنازعات التي يثيرها التعامل بها؛ فقـد 

  وتنشيط الثقة في رِحاب المعاملات الملازمة لسند الشيك؟

 م التفاصيل الممكن شـملها يتناول أه تأتي في إطار محدد الإشكالية وإجابتنا عن هذه

 وذلك ه المنازعات،الوسائل الكفيلة بتسوية هذ وبيانالقانوني لمنازعات الشيك،  لمعرفة النظام

  .، معتمدين على منهج تحليلي نقــديفي مبحثين متتابعين

  ر القانوني لمنازعات الشيكالإطا: المبحث الأول

طّلاع عليها، تُحـرر وفق بيانـات  الشيك ورقة تجارية معدة للصرف والأداء فور الإ

محددة نص عليها القانون وتوخّاها المشرع في المادة التجارية حتى يضـمن أداء وظيفتـه؛   

يعتبر رهناً على توفُّرِ وصحة البيانات المتطلَّبة وإلاّ كان ذلك  وبالتالي فإن أداء هذه الوظيفة

  ).المطلب الأول(الشيك  محلاّ للمنازعة بشأن البيانات الإلزامية لإنشاء
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لكن صحة أو عدم تخلُّف البيانات الإلزامية التي رصدها المشرع لإنشاء ورقة الشيك 

وأداء وظيفتها في الصرف، لا يكون بمنأى عن إشكالات قانونية أخرى تتعلّق بمحلّ الشـيك  

د أو أو سببه؛ وذلك عندما تعترِض إصداره إشكالية عدم وجود مقابل الوفـاء فـي الرصـي   

إحداث تزييف وتزوير في محرر الشيك، الأمر الذي يرتّب مخالفة أكثر خطورة عن سابقتها، 

ونظرا لهذه الخطورة على عنصر الثقة في التعامل بورقة الشيك، أضفى المشرع على هـذه  

  ).المطلب الثاني. (المنازعة طابعاً جزائياً بتقرير تجريمها والعقاب عليها في قانون العقوبات

لعلّ ترصد الإطار السابق في تعداد منازعات الشيك يبرِز غاية المشرع فـي كفـل   و

حماية قانونية خاصة وفريدة للشيك سعياً لتوفير الطمأنينة بتسليط العقاب المناسـب حسـب   

 ).المطلب الثالث. (درجة المخالفة

  .المنازعات المتعلّقة بالبيانات الإلزامية لإنشاء الشيك: المطلب الأول

 إنشـاء من القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، علـى أن   472صت المادة ن

  :الشيك يقترن بإيراد مجموعة من البيانات الإلزامية تتمثّل في الآتي

  ذكر كلمة شيك، مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها،" -01

 أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين، -02

 ،)المسحوب عليه(ه الدفع اسم الشخص الذي يجب علي -03

 بيان المكان الذي يجب فيه الدفع، -04

 الشيك ومكانه، إنشاءبيان تاريخ  -05

 )". الساحب(توقيع من أصدر الشيك  -06

ومن منطلق استقراء نص المادة المذكورة أعلاه، يتبين بأن منازعات الشيك لا يكون        

اري بأنّـه شـيكاً؛ أي بمعنـى أن    لها صدى إلاّ إذا كان تحريره يوصف بمفهوم القانون التج

المحرر الذي اشتمل على البيانات الإلزامية المنوه إليها في النص القانوني يلحق به وصـف  

الشيك في منظور القانون التجاري باعتبار هذا الأخير أنّه القانون المحدد لمعنـى ومفهـوم   

حدى هذه البيانات، يغيب عنه وصف إالشيك وهو المرجع في تنظيمه، أما المحرر الذي يفقد 

الشيك في منظور القانون التجاري وبالتالي يتحول إلى مجرد سند عادي مقـدم للإعتـراف   

  .)5(ولا يصلح النزاع الناشئ عن الوفاء به لأن يأخذ طابع النزاع المعرف في الشيك )4(بدين
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القانونية التي رصدها  لكن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه، وإنما يرد تطبيقه ضمن الحلول

المشرع الجزائري، بشيء من الليونة؛ حرصاً على توسيع الدائرة المحددة لمعنـى الشـيك،   

مـن القـانون    473حيث قرر المشرع بموجب الفقرة الثانية والثالثة والرابعة من المـادة  

ة لتحديـد  التجاري صحة ورقة الشيك رغم خلُـو السند من بعض البيانات السابقة والملازم

وصف الشيك، فحين يتعلّق الأمر بخلو الشيك من بيان مكان الوفاء؛ اعتُـبِر المكان المذكور 

إلى جانب اسم المسحوب عليه هو مكان الوفاء، وإذا ذكرت عدة أمكنة فيكون الشيك واجب 

بمكان الدفع، ا لا، وإذا غاب ذكر كلّ بيانٍ متعلِّقالشيك الوفاء في المكان المذكور أو عتُـبِر

ّـا يتخلّـف ذكـر   . الأصلي للمسحوب عليهلازم الأداء في المكان الذي به المحل  وكذلك لم

  .بيان مكان انشائه؛ يعتبر الشيك عندئذ قد تم انشاؤه في المكان المبين بجانب اسم الساحب

ة آنفـاُ  فمن تحصيل حاصل ما تقدم يتّضح أنّه يكفي احترام البيانات الإلزامية المذكور 

في تحرير الشيك ليـعتَبر إنشاؤه صحيحا في مفهوم القانون التجاري، ومتـى تـم إنشـاؤه    

   صحيحا حاز قوته التنفيذية لأداء وظيفته الصرفية بغض النظر عن سـببه؛ أي بمعنـى أن

 الحامل يعتبر في هذه الحالة دائناً للساحب بقيمة المبلغ المكتتب على المحرر دون أن يكون

  .)6(مطالبا ببيان السبب الذي تسلَّم من أجله ذلك الشيك

للنماذج  لكن ما يثير المنازعة بخصوص بيانات إنشاء الشيك أن يكون المحرر مخالفاً

المؤسسة المالية المشابهة، وأن يخلو السند من بيانات إلزاميـة يتوقـف   المسلَّمة من البنك أو

في نـص الصـك أو   " الشيك"إغفال ذكر كلمة عليها تحديد وصف الشيك على الورقة مثل 

  .إغفال ذكر تاريخ إنشاء سند الشيك

على نص الصك، يفقد هـذا الأخيـر صـفته    " الشيك"ففي مثل حالة إغفال ذكر كلمة  

، يخضع تنظيمه للقانون المدني دون )7(بدين عترافسند ا كورقة تجارية ويتحول إلى مجرد

وكما يختص القضاء المدني بالنظر في المنازعات الناشئة الأحكام التجارية المنظمة للشيك، 

الفصل في هذه المنازعـات بطريـق    إمكانيةعن الوفاء به، ولا يثير أية إشكالات من حيث 

التحكيم إذا اتفق الأطراف على عقد الإختصاص لهيئة تحكيمية طالما أن موضوع النـزاع  

  .يتعلّق بحق مالي خالص
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حرر لبيان تاريخ إنشائه، حال ذلك دون ترتيـب أيـة قيمـة    بينما في حالة فقدان الم

، وهو )8(توقيع الساحب قانونية للمحرر وعد باطلا، وهو نفس الحكم الذي يترتب عن تخلّف

  .بطلان يقرره القضاء التجاري وفقاً للأحكام التجارية للشيك

ريخ لإصداره، عـد واجب ولكن في حالة تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتا

  .)9(الوفاء في يوم تقديمه

وتجدر الإشارة إلى أن الشيك المستوفي للبيانات الإلزامية كاملة يكون معداً للصـرف  

ومثبتاً للمديونية في العلاقة القائمة بين أطرافه، ولا جدوى من المنازعة في الوفاء بقيمته ما 

  .بتَ تزوير الشيك أو اتخاذ طريق آخر في إثبات العكسلم يوجد دليل يثبِت العكس؛ كما لو ثَ

وجدير بالذكر أيضاً أن الدفوع المتعلِّقة بعدم صحة إنشاء الشيك تعتبر كسائر الـدفوع  

الشكلية في المنازعات القضائية؛ يجب إبداؤها أمام محكمة أول درجة قبل عرض أي دفاعٍ 

طلبات، وذلك تأسيساً على المبادئ العامة فـي  في الموضوع أو دفعٍ بعدم القبول أو تقديم ال

 إنشاء سند الشـيك لأول   إثارة الدفع بعدم صحة شكلياتتنظيم الدفوع الإجرائية، ولا يصح

لعليا عند نظـر  أمام المحكمة اعند النظر في دعوى الإستئناف أو مرة أمام المجلس القضائي

ي تقدرها المحكمة العليا بأنها مرتبطـة  دعوى الطعن بالنقض، ما لم يتعلّق الأمر بالدفوع الت

  .بفكرة النظام العام

وفي الأخير نذكر بأن العمليات الواردة على الشيك كإنشائه وتظهيره وإصداره للوفاء 

لا تكتسب الصفة التجارية في الأصل مثلما هو الحال بالنسـبة للسـفتجة وفقـاً     ،والصرف

من القانون التجاري؛ ذلـك أن   389كذلك المادة لمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثالثة، و

المشرع الجزائري على غرار معظم التشريعات المقارنة، لم ينص على ملازمة هذه الصفة 

لعمليات الشيك، مما يدلّ ضمنا أنّها تعتبر ذات طبيعة مدنية في الأصل، ولا تكتسب الصفة 

بطاً بمتطلّبات نشاطه التجاري التجارية إلاّ إذا صدرت من طرف تاجر وكان إصدارها مرت

وفقا لمفهوم الأعمال التجارية التبعية المنظَّمة بمقتضى المادة الرابعة من القانون التجـاري،  

وكما تعـد عملا تجاريا كلّ حالات الضمان الإحتياطي الواردة على الشيك كورقة تجاريـة  

ك إحتكاماً بمقتضى المادة من القانون التجاري، وذل 499و 498، 497والمقررة في المواد 

التي اعتبرت كفالة أحد الموقِّـعين على الورقـة التجاريـة    )10(من القانون المدني 651/2
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عليهـا توقيعـا يفيـد الضـمان      يعتبر عملا تجاريا بغض النظر عن صفة الشخص الموقِّع

  .الإحتياطي

على الشيك هو إبـراز   والأهم في التطرق إلى بيان الطبيعة القانونية للعمليات الواردة

الحلول القانونية للمنازعة التي قد تنشأ عن تداول شيك تم إنشاؤه دون ذكـر إحدى البيانات 

الإلزامية في إنشائه، وكان تداوله وقت ذاك غير متّـصلٍ بالأعمال التجارية التبعية ولا هو 

معنـى الشـيك   فهل ذلك يعنـي عدم خضوع تحديد . متعلِّـق بحالات الضمان الإحتياطي

  للمفهوم المقرر في القانون التجاري؟

فبديهياً؛ يبدو أنّه رغم اعتبار إصدار الشيك أو تداوله ليس عمـلا تجاريـا بالنسـبة    

للموقِّـع عليه، إلاّ أن ذلك لا يعني عدم الإحتكام إلى قواعد القانون التجـاري لاسـتخلاص   

شيك يكون دائما بالرجوع إلى الأحكام ، وبالتالي فتحديد وصف الورقة كمفهوم ومعنى الشيك

  .التجارية المنظمة للشيك رغم اعتبار العملية الواردة عليه ذات طبيعة مدنية

فمن تحصيل الحاصل نقول بأن حسم المنازعات المتعلّقة بالبيانات الإلزامية لإنشـاء  

اعد المحددة لمعنى ورقة الشيك يكون دوماً بالرجوع إلى قواعد القانون التجاري، باعتبارها القو

  .الشيك والمنظِّـمة له

  .المنازعات المتعلقة بجرائم الشيك: المطلب الثاني

  .يمكن تصنيف جرائم الشيك إلى قسمين رئيسيين 

تقع بمناسبة صرف الشيك دون مقابل الوفاء  أمـا القسم الأول؛ فيشمل الجرائم التي 

في اصطلاح القـانون الجزائـي   في الرصيد أوصرفه على وجه الضمان، وهو ما يعرف 

  .بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، وجنحة صرف أو تظهير الشيك على وجه الضمان

  .وأمـا القسم الثاني فيتعلّـق بجرائم التزوير والتزييف الذي يطرأ على محرر الشيك 

ولذلك نبحث في هذا المطلب الإشكالات القانونية التي تُسـفر عنها المنازعات  

ها تخطيـطاً لِّقة بهذه الجرائم، وموقف الفقه منها ودور القضاء في ترصـدها وكشفالمتع

 .اًذـوتنفي
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  .الجرائم المتعلقة بصرف الشيك: الفرع الأول

استقـر الفقه والقضاء على منطقية المبدأ المقرر في القانون بشأن إلزامية التثبــت  

لية إصدار الشيك، وما تَستتبعـه مخالفة هذا من وجود مقابل الوفاء في الرصيد قبل تمام عم

  .المبدأ من عقوبات جزائية

وكما وفّـق المشرع في تجريد ورقة الشيك من أداء وظيفة الإئتمان والضمان وجعلها 

ذات غاية للصرف والوفاء فقط، فأسعف بذلك تقديم الشيك على وجـه الضـمان بـالتجريم    

  .والعقاب عليه

  .ون رصيدجنحة إصدار شيك بد: أولا

ــادة  ــرر  526نصــت الم ــم  06مك ــانون رق ــن الق ــي 05/02م ــؤرخ ف ، الم

، 26/09/1975، المـؤرخ فـي   75/59المعدل والمتمم للأمـر رقـم    )11(،06/02/2005

تباشر المتابعة الجزائية طبقا لقانون العقوبـات، فـي   "والمتضمن القانون التجاري، على أنّه 

مكرر  526 المنصوص عليها في المادتين الآجالع في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدف

02  ورة أعلاه مجتمعةالمذك 04مكرر  526و."  

يفيد هذا النص أن المتابعة الجزائية المقررة في قانون العقوبات عن إصـدار شـيك   

بدون رصيد لا تتحقق إلاّ بعد استنفاذ إجراءات تسوية عارض الدفع خلال المهل القانونيـة  

وبالتـالي فـإذا تمكّـن    . مـعاً 04مكرر  526و 02مكرر  526بموجب المادتين ة المحدد

الساحب من القيام بالتسوية المذكورة خلال تلك الآجال، توخّى بذلك خطر متابعته جزائيـا،  

بينما إذا تخلّف عن إجراء هذه التسوية كان بذلك محلا للمتابعة الجزائية عن إصدار شـيك  

  .ون العقوباتبدون رصيد وفق قواعد قان

والغاية من تقرير إجراءات التسوية قبل المتابعة الجزائية هو إعطاء الشارع للقاضي 

هـذا الأخيـر    رـعتبإذ ي ؛سلطة لاستخلاص قرينة عن سوء نية الساحب في إصدار الشيك

ة قبل انتهاء المهل القانوني بإجراء تسوية عارض الدفع إذا لم يقُمسيء النية في نظر القضاء 

  .المحددة

المعدل والمتمم، على عقاب  )12(،الجزائريمن قانون العقوبات  374وقد نصت المادة 

قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد غير كاف  كلِّ من أصدر شيكا بسوء نية لا يقابله رصيد

لأداء قيمة الشيك أو كان قد سحب رصيده كلّه أو بعضـه بعـد إصـدار الشـيك أو منـع      
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من صرفه، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عـن مبلـغ    المسحوب عليه

وتطبق ذات العقوبة على تظهير الشيك في نفس هذه . الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد

وبالتالي فالحكم القانوني لا يختلف بين الإصـدار والتظهيـر فـي    . الظروف مع العلم بها

  .عن مبلغ الشيك ظروف ينعدم فيها مقابل الوفاء أو يقل

أن المشرع أعرب عن إلحاق جريمة إصدار شيك بـدون رصـيد   تجدر الإشارة إلى 

   بجريمة النصب نظرا للصلة الوثيقة بينهما وتقاربهما من حيث عنصر التـدليس، بـل وأن

  .واحدة تتمثّل في الإثراء غير المشروعالسائغ هو القول بأن غايتهما 

صدار شيك بسوء نية دون رصيد قائم وقابل للصرف غاية المشرع من العقاب على إ

هو حماية سند الشيك في التداول بين الأشخاص وحماية قيمته كورقة تجارية تفي بوظيفـة  

  .)13(الأداء والصرف في المعاملات على أساس أن لها مجرى النقود

  عتبـار أنتنطوي جريمة إصدار شيك بدون رصيد على عنصر التدليس من منطلق ا

ساحب أَوهم المستفيـد بالمبلغ المكتتب على محرر الشيك دون وجوده كلّه أو بعضه فـي  ال

الرصيد، لكن بالرغم من ذلك لا يصح اعتبار هذه الجريمة من عداد ونطاق جريمة النصب 

رغم أن كلاهما تتوفران على عنصر التدليس؛ ذلك لأن التدليس الذي تفترضه جريمة الشيك 

المفترضة في جريمة النصب، وإنّما هو نمط ونـوع  " الطرق الإحتيالية"ى مرتبة لا يرقى إل

من الكذب المكتوب على محرر، أساسه ادعاء الساحب كذباً أنّه دائنا للمسحوب عليه بمبلـغ  

  .)14(الشيك

وبهذا التحليل نفهم بأن المشرع ارتأى تنظيم جريمة النصب وإصـدار شـيك بـدون    

اني من الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني رصيد في القسم الث

لوجود تقارب بينهمـا  " النصب وإصدار شيك بدون رصيد"من قانون العقوبات تحت عنوان 

منهما والعقـاب علـى    في عنصر التدليس، لكنهما مختلفتان في التنظيم من حيث أركان كلٍّ

  .)15(ارتكابهما

تسمية أي ل يتمثّـل في  يصحر بأنّه شيكا إذا انعكست شكليته في مظهرين؛ فالأومحر

تحريره، ذلك أن القانون لا يعرف شيكاً شفوياً؛ ممـا يدلّ على أنّه لا يمكن توجيـه الأمـر   

والثـاني يظهـر فـي    . شفاهة إلى أي بنك أو مؤسسة مالية مشابهة لأداء مبلغ نقدي معين

  .يانات الإلزامية المحددة قانوناً في ورقة الشيكتوفّـر المحرر على الب
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إن صحة عملية إصدار الشيك تتوقف على إلحاق المحرر بالمظْــهرينِ مجتمعـين،   

فضلا عن وجوب مراعاة مجموعة من الشروط الموضوعية للشيك التي تعد في جوهرهـا  

ركـن الرضـا    -قانون المدنيوفقا للقواعد العامة في ال–أركان قيام  التزام الساحب وهي 

الصحيح بما يستتبعه من توافر الأهلية الكاملة وخلوه من عيوب الإرادة كـالغلط والتـدليس   

  .والإكراه، وكذلك المحل والسبب

فعدم توفّر أحد هذه الأركان يثير منازعة حول صحة التعامل بالشيك كورقة تجاريـة  

ه في الدعوى المدنية المقامة ضده للمطالبـة  ويحقّ بالتالي للساحب أن يطعن ببطلان التزام

بقيمة الشيك دون أن يحقّ له الإحتجاج بهذا البطلان في الدعوى الجزائية المرفوعة ضـده  

ومؤدى هذا القـول أن للشـيك مـدلول      .في حالة عدم وجود الرصيد وقت إصدار الشيك

ومفاد هذه القاعدة أن بيانات الشيك  )16("الكفاية الذاتية لبيانات الشيك"جزائي يستند إلى قاعدة 

كافية بذاتها لقيام الالتزام الثابت فيه دون أن يمتد ذلك إلى بحث شروط صحة الشيك خارج 

فإذا لحق العلاقة القائمة بين الساحب والمستفيد مثلا سبب للبطلان كمـا لـو   . إطار الورقة

الشيك ليكون مقابلا لرشوة؛ فإنّه  كانت بينهما علاقة مديونية ناتجة عن لعبة قمار أو كان دفع

لا ينعكس ذلك على صحة سند الشيك، ولا تنتفي به المتابعة الجزائية عن إصدار شيك بدون 

  .رصيد

وتطبيقاً لذلك؛ فإن الساحب يمكن أن يستند إلى هذا البطلان فـي الـدعوى المدنيـة    

ببا يحميـه مـن المتابعـة    المرفوعة ضده لمطالبته بمبلغ الشيك، لكن ذلك البطلان لا يعد س

ولهذا اصطلح الفقـه علـى   . الجزائية عن إصدار الشيك وكان لا يقابله رصيد في الحساب

، يتضمن سـببه  Acte juridique abstrait– )17("عملٌ قانوني مجرد"وصف الشيك بأنّـه 

  .في ذاته ولا يصح بالتالي البحث عن سببه في علاقة قانونية سبقت إصداره

لتوضيح بأن ثمة دفوع موضوعية في الدعوى الجزائيـة القائمـة علـى    لكن ينبغي ا

متابعة الساحب عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد يكون لها صدى وتأثير، من شـأنها أن  

تسعف المتهم بظروف تمنع عنه المساءلة الجزائية قوامها وأساسها هو وجود مفهوم تجاري 

  .للشيك مختلف عن مدلوله الجزائي

يل هذه الدفوع تلكم التي تثار بخصوص عيب الرضا الذي من شأنه أن ينتفـي  ومن قب

معه فعل السحب، كما في حالة الإكراه المادي على الساحب أو إلحاقه بتدليس وقت توقيعـه  
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للشيك؛ ففي مثل هذه الحالات تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجـرد إثـارة هـذه    

  .زائية للشيكالدفوع وتنحسر حيالها الحماية الج

بينما الدفوع المتعلقة بصحة ركن المحل والسبب في إصدار الشيك بدون رصيد فـلا  

رر الشيك بغير المادة النقديـة فَقَــد   حتثير صعوبات عملية، ذلك أن المحلّ إذا ورد في م

فهو كامن في ذات الشيك  -كما أسلفنا–صفته كشيك وانتفت الجريمة حيال ذلك، بينما السبب 

 يعدم حق المتابعة الجزائية عند عدم مشروعيته إذا صدر الشيك بدون مقابل الوفاء فـي  ولا

  .الرصيد، لأن السبب لا يكون في هذه الجريمة محلّ تنقيب لبحث شروط صحته

وتكملة لِمـا تقدم، يسوغ لنا البحث عن المرجع في تحديد شروط صحة الشيك شكلا 

المسؤولية الجزائية عن ارتكاب جنحة إصدار شيك  وموضوعا؛ وأثر تخلف أحدها على قيام

بدون رصيد، لمعرفة ما إذا كان المرجع في تحديد هذه الشروط هو القـانون التجـاري، أم   

  .القانون الجزائي

وبعبارة أخرى نتساءل عن القانون الذي يرجع له الإحتكام في بيان طبيعـة المحـرر   

عند إصداره بدون رصيد؛ هـل هـو    ية الجزائيةويستفيد من الحما الذي يوصف بأنّه شيكاً

  القانون التجاري أم القانون الجزائي؟

  وهل للشيك حقيقة مدلول في القانون التجاري يختلف عن مدلوله في القانون الجزائي؟

من حيث المبدأ، لا نرى وجود اختلاف في مدلول الشـيك بـين القـانون التجـاري     

ة وجوب تحقق الإتساق والترابط وعدم التضـاد فـي   والقانون الجزائي، وأساس هذه الرؤي

  .قواعد القانون على حسبِ تنوع فروعه

لكن لا نجزم باكتمال هذه الرؤية بخصوص مفهوم الشيك، لأن تناول نصوص القانون 

المشرع  التجاري والقانون الجزائي بالدراسة الفنية المعمقة، كلٌّ منها على حدة، يوحي إرادة

الإصطلاح للشيك في القانون التجاري بمدلول مغاير له في القـانون الجزائـي؛   الجزائري 

ومناط هذا الإصطلاح أن المشرع في القانون التجاري يعتبِر الشيك ورقة تجارية، نظّمهـا  

كعمل قانوني مثل سائر السندات التجارية، وحدد بياناتها ومميزاتهـا عـن سـائر الأوراق    

ر البطلان أو تحويل طبيعة السند إلى نوع آخر كجزاء عن تخلّـف  التجارية الأخرى، واعتب

لـكن في القانون الجزائي، ارتقب المشرع تنظيم الشـيك مـن   . أوعدم صحة هذه البيانات

به عنصر الثقة بين الأشخاص واعتبره أداة تدليس عنـد   منظور التعامل به على وجه يهتز
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بار والإهتمام إلى بياناته، ممـا يـدلّ علـى أن   إصداره بدون رصيد، وبالتالي لم يعط الإعت

الجريمة تعتبر قائمة إذا لم يكن مقابل الوفاء متوفرا في الرصيد عند تقديمه للمسحوب عليه 

رغم عدم اكتمال بياناته المعهودة في ظلّ القانون التجاري، مع مراعـاة بعـض البيانـات    

وصف الشيك؛ إذْ عند تخلّف مثـل هـذه    حديدالجوهرية التي تمثِّل المقومات الأساسية في ت

البيانات تنتفي الجريمة وتنحسر المتابعة الجزائية كما لو كان موضوع الورقة هو أداء بغير 

حيث تجمع هذه الحالات أن الورقة قد تجـردت  . )18(النقود أو تضمن أمرا معلّّقا على شرط

ائية عن إصدار هذه الورقة ولم يقابلها من وصف الشيك ممـا يؤدي إلى انتفاء المتابعة الجز

  .رصيد في الحساب

  .جنحة صرف شيك على وجه الضمان: ثانيا

من قانون العقوبات، في فقرتها الأخيرة، على إدانة إصدار شيك أو  374أقرت المادة 

تظهيره أو قبوله مع اشتراط عدم صرفه؛ وهو ما يعني أن القانون لا يجيز وظيفة الإئتمـان  

  .مان في التعامل بالشيكأو الض

وقرر الشارع إدانة هذه الأفعال بنفس العقوبة التي تنزل في حقّ الساحب الذي أصدر 

  .شيكا بدون رصيد

علّة تجريم هذه الأفعال تعود إلى الرغبة في سد منافذ التواطؤ بين الساحب والمستفيد 

لشيك كأداة وفـاء وجعلــه   على تغيير طبيعة الوظيفة  التي ابتغاها المشرع في التعامل با

بموجب المادة المذكورة أعلاه إدانـة  بل وأن المشرع ارتأى  .مجرد سند الضمان والإئتمان

ومعاقبة حتى القابل للشيك على وجه الضمان نظراً لاعتباره الطرف الأكثر استجابة لتعطيل 

  .صرف الشيك

لة وقائمة بذاتها، يتحقق ركنها تعتبر جنحة تقديم الشيك على وجه الضمان جريمة مستق

المادي بتسليم الشيك من الساحب للمستفيد أو المظهر له مع الإشتراط أو الإتفاق على عـدم  

فور  شيكعنوي في العلم المسبق بعدم صرف الويتمثّل ركنها الم. تقديمه للصرف على الفور

  .استلامه لأنّه مشروط بالإحتفاظ به على وجه الضمان وقبوله بذلك

ويقع عبء إثبات هذه العناصر على عاتق النيابة العامة التي يمكنهـا تحـري ذلـك    

على القرائن كما لو توصلت إلى استخلاص سوء النية في تقديم الشيك على  بالاعتمادخاصة 

الشيك ومقارنته بالتاريخ الذي قُدم فيـه للوفـاء    إنشاءوجه الضمان من خلال مراقبة تاريخ 
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ن يظْـهر بأن الحامل قد احتفظ بالشيك في فترة ظَهر أن الساحب قد تـوفي  أول مرة، أو أ

  .خلالها؛ فهي كلها قرائن تبين تقديم الشيك على وجه الضمان والائتمان

وقد أحسن المشرع الجزائري حين نص في قانون العقوبات على تجريم فعل إصـدار  

عقاب عليه، وذلك توخيـا منـه لمخـاطر    وال تظهيره على سبيل الضمانأو الشيك أو قبوله

  :للشيك التي نذكر منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر ما يأتي ةالائتمانيالوظيفة 

إن اعتبار صرف الشيك على وجه الضمان يخول للساحب معارضـة المسـحوب    -

يهما في عليه ومنعه من سحب الشيك حتى في غير حالة الضياع أو إفلاس الحامل المشار إل

من القانون التجاري، ولا يجوز بالتالي لقاضي الأمور المستعجلة أمر رفع اليد  503المادة 

عن الإعتراض، لأن هذه الأحكام مقررة في القانون التجاري لتحكم فقط الشـيك الصـادر   

  . لأداء وظيفة الصرف و ليس لتحكم الشيك المقدم لأداء وظيفة ائتمانية

يمكن التمسك بقاعدة تَطْـهِير الدفوع في حالة تظهير الشيك الصادر على وجـه   لا -

الضمان، لأنها قاعدة تخص فقط الشيك المعروف كورقة تجارية منظمة في القانون التجـاري  

  .لأداء وظيفة صرفية

يعتبر تظهير الشيك المقدم على وجه الضمان مجرد وثيقة لنقل الحقوق ترتِّب آثار  -

  .الحق المدني حوالة

وتفاديا من المشرع لضياع قيمة الشيك كورقة أداء تجري مجرى النقود، وحرصاً منه 

لحماية الثقة بين المتعاملين بهذه الورقة فضلاً عن الإحتراس للإقتصاد الوطني، أَقَــر بهذه 

  .الوظيفة للشيك وجرم فعل تقديمه على سبيل الضمان

  لقة بتزوير أو تزييف بيانات الشيكالجرائم المتع: الفرع الثاني

من قانون العقوبات على إدانة ومعاقبة مزور أو مزيـف الشـيك،    375نصت المادة 

ه بذلك، بالحبس من سنة إلى عشر سنوات و بغرامة ه مزوراً أو مزيفاً مع علْموقابل استلام

  .لا تقلّ عن قيمة الشيك أو قيمة النقص في الرصيد

ة العامة في التعامل بورقة الشيك هو الحق المعتدى عليه بفعل التزويـر أو  تعتبر الثق

، وهي ثقة لا بـد مـن   قَب عليه بموجب نص القانون المذكور أعلاهاالتزييف المجرم والمع

  .حمايتها حتى تؤدي ورقة الشيك دورها الإقتصادي في محيط المعاملات الداخلية والدولية
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الحقيقة في محرره تغييراً من شأنه إلحاق الضرر بـالغير  يقصد بتزوير الشيك تغيير 

َّـة استعمال  ويرد التزويـر علـى   . في الغرض الذي أُعــد له المحرر المزوروذلك بِني

التشويه  على  بينما يؤدي مدلول التزييف معنى يفيد إدخال. ورقة تكون في الأصل صحيحة

. التمويه لغرض التقليل أو التضخيم من قيمة الورقةبيانات ورقة الشيك بطريق الإنتقاص أو 

ويرد التزييف في العموم على ورقة تكون باطلة أو فات أجلها المحدد لترتيـب مفعولهـا؛   

  .فيطرأ عليها التزييف بفعل الجاني لتوخي هذه النتائج

ومثال التزوير على ورقة الشيك تغيير المبلـغ الممثِّـل لقيمـة الورقـة أو تغييـر      

  .مضاءات المبينة عليها سواء بالإضافة أو الحذف عن طريق المحو أو الكشط والشطبالإ

رقم في المبلغ المكتتب على ورقـة الشـيك لغـرض     إنقاصومثال التزييف زيادة أو 

الوصول إلى إعطاء الورقة مظهر شيك ذو قيمة أكبر أو أقل من أصلها، أو زيـادة إحـدى   

ب عن تخلفها بطلان الورقة في مفهوم القـانون التجـاري، أو   البيانات الإلزامية التي يترتّ

  .تمويه التاريخ المؤَشَّـر عليها لغرض توخي نهاية فعالية الورقة

  المنازعات الناشئة عن اِستعماله الحماية القانونية للشيك من: المطلب الثالث

في تقرير  تضارب الفقه في آرائه بين المفهوم التجاري للشيك والمدلول الجزائي لـه

الحماية القانونية اللازمة إزاء كل الإشكالات التي تظهر عن التعامل به، ولقد ظهر انقسـام  

؛ إذ يرى أولهما بأن تقرير الحماية القانونية تعتبـر  )19(للفقهاء في هذه المسألة إلى اتجاهين

اري الذي يعتَبر رهينةَ تَحقُّـق الوصف الكامل لطابع الورقة كشيك حسب أحكام القانون التج

بينما دعا الفريق الثاني إلى تحيين مـدلول جزائـي   . القانون الأصلي في تنظيم هذه الورقة

مستقل للشيك عن مفهومه الوارد في القانون التجاري، لأن التمسك بوصـف الشـيك كمـا    

 ـ   -لا محالة –يتطلّبه هذا الأخير يؤدي  ا إلى تقلّـص الحماية المرغوبة فـي الشـيك ممـ

  .يسهـل التلاعب به والإستيلاء على أموال الغير بطريق التدليس

ولـقد لقي الإتجاه الثاني تأييدا ومساندة غالبة، لأنّه جرى مجرى الإجتهاد القضـائي  

الذي يكتفي بالمظهر الخارجي للشيك في تطبيق النصوص المقررة للحماية الجزائية له ولو 

ية المعروفة في القانون التجاري، وهـو الإتجـاه   كان الشيك يفتقر إلى بعض شروطه الشكل

الذي نؤيـده في نظرنا حرصـاً على حماية الثقة العامة المعهودة في التعامل بالشيك، لكن 

فيما يتعلق بالحماية القانونية التي يتطلّبها الفصل في المنازعات المرتبطة بالبيانات الإلزامية 
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التقيـد بالمفهوم التجاري للشيك، لأن التمسك بشـكلية   لإنشاء الشيك، فلا جدوى للقضاء إلاّ

  .الشيك في هذه المنازعات يضحى أمرا لا مفر منه

  .نظم تسوية منازعات الشيك: المبحث الثاني

إلى تكريس مبادئ قانونية من شأنها تحقيق دولة  1963تتجه دساتير الجزائر منذ عام 

ها وجوب خضوع الدولة ذاتها للقـانون حتـى   وهي مبادئ تحمل في طيات مفاهيم. القانون

يرضى الأفراد بالخضوع لسلطتها، ويعتبر وجود السلطة القضائية بمثابة الضمانة الأساسية 

، لأن القضاء يؤدي دورا أساسيا في مراقبة التصرفات المخالفة للقانون وتدين )20(لفعالية ذلك

  .على اقترافها

ى نظام التحكيم في تحقيق العدالة التي يرصد لكن أظهرت الدراسات الحديثة عن جدو

لها جهاز القضاء، حتّى أنّه يصلح لأن يكون بديلا عن القضاء المختص للفصل في مختلف 

نظام قضائي خاص، يختار فيه الأطـراف  "المنازعات، إلى درجة أن البعض يقول عنه أنّه 

أو نشأت بالفعل بينهم بـإنزال  قضاتهم ويعهدون إليهم بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ 

، وهو نظام تظهر أهميته في سرعته وبساطة إجراءاته خلافا لطبيعة )21("حكم القانون عليها

نظام التقاضي، فضلا عن أنّه لا يقتصر مجاله على منازعات القانون الخاص، بل يمكن أن 

صميم منازعـات  يتناول بعض المنازعات الجزائية المتعلقة بالحقوق الخاصة التي هي من 

  .)22(القانون العام

مسـتوى العلاقـات   لتقليدي لفض نزاعات الشيك على وإذا كان القضاء هو الطريق ا

الداخلية بالجزائر، فإن الموضوع يهمنا أن نبحث فيه عن مدى إمكانية تطبيق نظام التحكـيم  

قد عرفـت   )23(مثل جمهورية مصر العربية لتسوية هذه النزاعات لاسيما وأن بعض الدول

تطبيقا لهذا النظام بخصوص تلك المنازعات؟ وإذا كانت الجزائـر لا تعـرف مثـل هـذا     

التطبيق، فإن الأمر يحول دون سلب اختصاص القضاء لنظر منازعات الشيك على مستوى 

العلاقات الداخلية، فما مصير المنازعات التي تظهر عن استعمال الشـيك علـى مسـتوى    

ان قـد ورد بشأنها الإتفاق على اختصاص التحكيم لتسويتها بين أطراف العلاقات الدولية وك

الجنسية والآخر أجنبي يسمح قانونه الوطني بذلك التطبيـق، وكـان    ييكون أحدهما جزائر

الشيك قـد أُنشـئ  في الجزائر ولكنه يعـد واجـب الوفـاء خـارج إقلـيم الجمهوريـة      

  الجزائرية؟
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  .بالفصل في منازعات الشيك اختصاص القضاء: المطلب الأول

  .تنوع الإختصاص بين الجهات القضائية للفصل في منازعات الشيك: الفرع الأول

تتعدد منازعات الشيك على النمط الذي تقدم بيانه، فمنها منازعات تتعلّـق بالبيانـات   

لوصـف   الإلزامية لإنشاء الشيك، حيث أن توفّر كل البيانات المحددة في القانون التجـاري 

تجارية تفي بغرضها لصرف النقود، لكن إذا تخلّفت إحدى هذه البيانات  ةالشيك يجعل الورق

  .أدى ذلك إلى فقدان الورقة وصف الشيك لتصبح مجرد ورقة عادية تتضمن اعترافا بالدين

  ولهذه التفرقة أهمية في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع نوعيا ومحليا؛ ذلـك أن

الناشئ عن ورقة لها مواصفات الشيك وفقاً للقانون التجاري وكان النزاع ناشئاً بسبب النزاع 

استعمال تلك الورقة لأغراض أعمالٍ تجارية تبعية بمفهوم المـادة الرابعـة مـن القـانون     

التجاري، أو نشأ النزاع بسبب حالة من حالات الضمان الإحتياطي للورقة؛ عـد النزاع ذو 

وخضع بذلك لولاية القضاء التجاري ليفصل فيـه طبقـاً لقواعـد القـانون     طابع تجاري، 

وتطبق القواعد العامة المتعلقة بالإختصاص المحلي في تعيين المحكمة المختصـة   .التجاري

  .إقليميا لنظر ذلك النزاع

بينما إذا فقدت الورقة مواصفات الشيك المحددة في أحكام القانون التجاري وتحولـت  

ى ورقة عادية، اعتبر النزاع الذي ينشأ عن اسـتعمالها ذو طـابع مـدني، رجـع     بذلك إل

الإختصاص للفصل فيه إلى القسم المدني بالمحكمة الإبتدائية المختصة محليا وفقا للقواعـد  

  .العامة

. وعند تعداد تلك المنازعات أيضا، بينا بأن هناك فئة منهـا تتعلـق بجـرائم الشـيك    

المتضمن تعديل الأمر رقم  06/23مكرر من القانون رقم  375لمادة وبالرجوع إلى أحكام ا

، فإن المحكمة المختصة محليا بنظر هذا النوع من المنازعات هي محكمة مكان )24(66/156

من الشيك بالنسبة للجرائم المتعلقـة بصـرف    الوفاء بالشيك أو محكمة مكان إقامة المستفيد

من قانون العقوبات وهي جنحة إصدار شيك بدون  374الشيك والمنصوص عليها في المادة 

بينما نطبق القاعدة العامـة الـواردة فـي    . رصيد وجنحة صرف الشيك على وجه الضمان

من قانون الإجراءات الجزائية لمعرفة المحكمة المختصة محليا لنظر  329، 40، 37المواد 

مـن قـانون    375ي المـادة  الجرائم المتعلقة بتزوير أو تزييف الشيك والمنصوص عليها ف



 78

ويعتبر بديهيا أن الإختصـاص النـوعي   . )25("محكمة مكان وقوع الجريمة"العقوبات، وهي 

  .لنظر المنازعات ذات الطابع الجزائي في الشيك يعود إلى القضاء الجزائي

وبخصوص الدعوى الجزائية التي تقام ضد الساحب ترتيبا لمتابعته عن جرائم الشيك 

من قانون العقوبات؛ فإن المستفيد من الشيك يحـقّ لــه    375و 374مادتين المقررة في ال

عمــا   مة الجزائية بمبلغ الشيك زيادةيرتبط بهذه الدعوى كمدعي مدني للمطالبة أمام المحك

له من حقٍّ في المطالبة بجبر الضرر الذي لحقه من جراء ارتكاب الساحب لتلك الجرائم إذا 

أن يرافع الساحب أمام المحكمة  -حسب اختياره–يبررها، وكما لـه كان لهذه المطالبة سند 

  .)26(المدنية المختصة محليا بعد صدور الحكم في الدعوى الجزائية بإدانة هذا الأخير

وما يجدي التنبيه إليه، هو أن الإختصاص المحلي في المواد الجزائيـة لــه طـابع    

  .)27(الإختصاص النوعي، حيث يتعلق بالنظام العام

  .تقادم دعاوى منازعات الشيك: الفرع الثاني

تتقادم دعاوى الحامل للشيك ضد المظهـرين أو الساحب بانقضاء مهلة سـتة أشـهر   

، وتقرر نفس المهلة، يبدأ حسابها من اليـوم الـذي   )28(ابتداء من تاريخ انقضاء مهلة التقديم

لدعوى ضد الملتزم بالنسبة لتقادم حصل فيه سداد قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت فيه ا

  .)29(دعاوى رجوع الضامنين على بعضهم البعض

بينما تتقادم دعاوى حامل الشيك على المسحوب عليه بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء من 

  .)30(تاريخ انقضاء مهلة تقديمه

لكن لا يمنع التقادم، حامل الشيك من رفع الدعوى ضد الساحب إذا لم يـوفر مقابـل   

  .)31(ضد غيره من الملتزمين الذين حصلوا على إثراء غير مشروع رفعهاأو ،وفاءال

بينما تطبق القواعد العامة المعروفة في تقادم الدعوى العمومية والمقررة في قـانون  

وتتقـرر هـذه   . الإجراءات الجزائية على تقادم دعاوى المنازعات المرتبطة بجرائم الشيك

قانون الإجراءات الجزائية التي حددت مهلة ثـلاث سـنوات   من  08القواعد بموجب المادة 

ويبدأ حساب هذه المهلة كاملة ابتداء مـن يـوم   . في مواد الجنح لانقضاء الدعوى العمومية

ارتكاب جريمة الشيك، بشرط ألاّ يقطع هذه المدة اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيـق أو  

. قادم المذكورة كاملة من تاريخ آخر إجراء تم اتخـاذه المتابعة، وإلاّ كان بدء حساب مدة الت

غير أنّه لا يقطع التقادم ر لدعوى جرائم الشيك الإجراءفي الـدعوى المدنيـة    المتخذُ المقر
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بالتعويض عن الضرر المترتب عـن الجريمـة،   ة وحدها للمطالبة بمبلغ الشيك أوالمرفوع

  .)32(قضاء المدني أو أمام القضاء الجزائيوذلك سواء كانت هذه الدعوى مقامة أمام ال

  .تأملات في اِختصاص التحكيم بمنازعات الشيك: المطلب الثاني

  .تتوزع منازعات الشيك بين منازعات ذات طابع مدني وأخرى ذات طابع جزائي

َّـا كانت المنازعات ذات الطابع المدني تتعلق بحقوق خاصة بالمستفيد من الشيك  ولم

لقانون الخاص؛ فإن طرح تسويتها بطريق التحكيم لا يثير أي خلاف فقهـي  وكان يحكمها ا

في نظرنا طالما أن نظام التحكيم كثيرا ما طُبـق كبديل للقضاء الوطني لحـلّ منازعـات   

القانون الخاص لاسيما تلك المتعلّقة بالحقوق المالية للأشخاص، وإن كانت المنازعـات ذات  

ت القانون ل بالشيك لا تقاس بهذا المقياس باعتبار أنّها من منازعاالطابع الجزائي في التعام

القضـاء صـاحب   قابلية الموضوع للنظر بطريق التحكيم، إذ يعتبـر   العام، ويسودها عدم

 .الإختصاص المانع للفصل فيها

لكن ما يثير التساؤل في منتهى هذا الطرح هو مدى إمكانية تطبيق نظام التحكيم فـي  

ة التبعية المرفوعة مع الدعوى الجزائية القائمة لإدانة الساحب عـن جريمـة   الدعوى المدني

  إصدار شيك بدون رصيد أوجريمة التزوير والتزييف في الشيك؟

إن المتابعة الجزائية عن جرائم الشيك في فرنسا خاصة، تعير اهتماماً بالغاً للمعلومات 

ملاسيما بخصـوص   الشيك للسحب أمامها المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية التي قُـد

تطبيق المـادة  حظ أن هذه المتابعة هي وليدة ، لكن في الجزائر نلاإصدار شيك بدون رصيد

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، إذْ تكون بمبادرة من المتضـرر المـدني عـن     337

وكيـل  ، وفي رفع هذه الشكوى يطالب مـن  )33(طريق رفع شكوى مصحوبة بادعاء مدني

للمحاكمة مباشرة أمام المحكمة الجزائية حتى يتسنّى له تقديم طلباته الجمهورية بإحالة المتهم 

المدنية المتعلقة بجبر الضرر اللاحق به عن ارتكاب الجريمة فضلا عن المطالبـة بمبلـغ   

لأن وبالتالي يتضح أنّه يستقل بالدعوى المدنية التي لا دخل للنيابة العامـة بشـأنها،   . الشيك

  .يبقى دورها معلَّقا على إثبات الجرم وتقديم طلب الإدانة للمحكمة الجزائيةهذه الأخيرة 

وبالتالي؛ فمن تحصيل حاصل ما تقدم نفهم بأن الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية مع 

الدعوى العمومية تتعلَّق بحـقٍّ مالي خاص يجوز حتى التنازل عنه من طرف المستفيد من 

القول بجواز تقدير  افهي بالتالي مستقلّة عن دعوى القضاء الجزائي، ممـا يصح لنالشيك، 
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بدلا من هيئة المحكمة الجزائية إذا وجِـد اتفاق علـى   الطلبات المدنية بواسطة هيئة التحكيم

  .ذلك

بعد  –ومتى وجد هذا الإتفاق لَزم سلب اختصاص القضاء الجزائي، والقضاء المدني 

للنظر في الدعوى المدنية المرتبطة بجرائم الشـيك   -م الجزائي النهائي بالإدانةصدور الحك

  .بطريق التحكيم، ويستوي الأمر في ذلك بين التعامل في الشيك داخلياً أو دولياً

 كلّ ما يجوز "الأساس الذي نستند إليه في هذه الرؤية المتقدمة، هو المبدأ القاضي بأن

  ".مفيه الصلح يجوز فيه التحكي

إلـى   02مكـرر   526فالصلح جائز في منازعات الشـيك، أساسـه المـواد مـن     

التي تحكم إجراءات التسوية الداخلية للمخالفة المرتكبـة   من القانون التجاري 05مكرر526

  .من الساحب صاحب الشيك الصادر منه إلى المسحوب عليه بغير رصيد

 ـسهذه المواد دون أن تُصوص وبالتالي؛ فعند تمام المهل القانونية المقررة في ن ـفر 

عندئـذ   حـقّ المصالحة تتعلّق بتسوية عارض الدفع وِفق ما ينص عليه القانون، ثبـت   عن

لمتابعة الساحب أمام القضاء الجزائي عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد وما يتزامن مـع  

وهذه . المدنية هذه المتابعة من حقّ المستفيد من ورقة الشيك أن يعود على الساحب بطلباته

الطلبات يمكن أن تُطْرح أمام هيئة التحكيم بدلا من تقديمها أمام القضاء، تأسيساً على المبدأ 

  .المذكور أعلاه

   مثل هذا التحليل للقول بجواز التحكيم في جرائم الشـيك طالمـا أن لكـن هل يصح

وى العمومية حسب الصلح ثابت حتى في دعاوى القانون العام، وهو طريق تنقضي به الدع

  ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية؟

قا من طرق انقضاء الدعوى العمومية إحتكاماً بنص المادة يإن الصلح يعتبر حقيقة طر

 راءات الجزائية، المعدل والمتمم، لكنّه ليس سبباً عاماً لانقضائها، ممـامن قانون الإج 6/4

يعني أن اللجوء إليه يكون مقيداً وبنص صريح من المشرع؛ لأنّه طريق يتنـافى وبعـض   

فدائرة المصالحة تتّـسع في الدعاوى الجزائية القائمة عن الإعتداءات على شرف  .الجرائم

واعتبار الأشخاص وعلى حياتهم الخاصة، المجرمة والمعاقب عليها بموجب القسم الخامس 

ن الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من قانون العقوبـات،  من الفصل الأول م

  .)34(المعدل والمتمم
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وترتيباً عمـا تقدم، يتّضح لنا أن التصالح في قيمة الشيك سبق النص عليه في القانون 

التجاري، وهو طريق قنّنه المشرع ضمن الإجراءات الأولية السابقة لأوان تحريك المتابعـة  

ائية، ممـا يدلّ على أنّه لا صلح بعد نفاذ المهل القانونية المحددة لتسوية عارض الدفع الجز

وأداء غرامة التبرئة، وبالتالي يعتبر القضاء الجزائي صاحب الإختصـاص المـانع لنظـر    

منازعات الشيك القائمة بعد تحريك الدعوى الجزائية ولا مناط للتحكيم في هذا المقام، فضلاً 

لّق الأمر بدعوى جزائية يرتبط موضوعها بفكرة النظام العام، وهـي الفكـرة التـي    عن تع

  .تتنافى ومبادئ التحكيم

  .تقييم نظامي الفصل في منازعات الشيك: المطلب الثالث

يعتبر القضاء صاحب الإختصاص الأصيل المهيمن على الفصل في منازعات الشيك 

عليها، وحـقّ المستفيد من الشيك أوسع نطاقاً في بتعدد أنواعها، وهو صاحب الولاية العامة 

 ة أمام القضاء بهذا الحـق أكثـر حفـلاً   المطالبة به أمام القضاء عنه في التحكيم، والمطالب

بالضمانات القانونية لاسيما منها ما يتعلق بتنفيذ الحكم الصادر جبراً بواسطة السلطة العامة، 

ة وأن هذا الأخير ذو نطاق محـدود تتعـارض   وهو ما يغيب نسبيا في نظام التحكيم، خاص

 .مبادئه مع موضوع بعض منازعات الشيك لأنها ترتبط بفكرة النظام العام

  ةــخاتم

يثير التعامل بورقة الشيك في تداول الحياة الإقتصادية المحلية والدولية عدة إشكالات 

ة بين أطراف الورقـة  تترتب عنها منازعات تقتضي إعطاء الأهمية فيها للإعتداءات الواقع

  .التجارية، محورها اهتزاز الثقة العامة المطلوبة في ذلك التعامل

فبمراجعة جميع منازعات الشيك بمفهومها التجاري وبمدلولها الجزائي نجد أن الخطر 

الذي يستفحل فيها هو إهدار الثقة بفعل التدليس الذي صاحب العملية الواردة علـى ورقـة   

  .الشيك

لوضع إذاً معالجة تشريعية تقطع دابر المناورات التي تعترض مجرى الورقة فاستلزم ا

التجارية التي تؤدي وظيفة الصرف في الحياة الإقتصادية؛ وهي المعالجة التي تصدى لهـا  

المشرع الجزائري في القانون التجاري والقانون الجزائي، سواء فيما يتعلّق بتحديد النظـام  

  .يان الآثار المترتبة عن مخالفة هذا النظام القانوني إلى حين تسويتهاالقانوني للورقة أو بب
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